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  التوسع المالي في الاقتصاد الانتقالي
 3010 – 3002في العراق  للمدة 

 
 م.م محمد غالي راهي                                               أ.د كامل كاظم علاوي 

   دارة والاقتصادكلية الإ /جامعة الكوفة       
                                  

 مقدمة
بدأت إعادة تشكل الوظيفة الاقتصادية للدولة في العراق باتجاه اللامركزية وتفعيل القطاع لقد         

الخاص.وكان تحول النشاط يتجسد أولا في زيادة وزن القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج 
طلاق الإلية السعرية لوصفها أداةً لتسيير الحياة الاقتصادية.ثم يصبح الطابع الرئيس للسياسة  والتشغيل وا 

الاقتصادية هو الطابع التقييدي المتمثل بخفض معدلات التوسع النقدي والإنفاق الإجمالي متأثرة بالخطوط 
العامة للسياسات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي.ودلائل التحول ارتبط ارتباطاً وثيقاً 

الناجم عن الإيرادات النفطية المتزايدة. إن الدولة لم تنظر إلى هذا  بالتغير الاقتصادي  المتمثل بالتوسع المالي
المورد المالي بوصفه مصدراً للشروع ببرنامج انتقالي للاقتصاد العراقي,بل اتجهت إلى التصرف بهذه العوائد 

 بشكل يقلل إلى حد كبير من أثارها التنموية.
    

                                                 Abstract 
Acquires search relevance through the subject addressed, the phenomenon of 
financial expansion which is steadily growing public expenditure being one of 
the topics important and vital in the area of fiscal policy, which deals with 
trends and discusses one of the most important issues of social, economic 
and political because it is at the heart of community life and associated with 
the deployment welfare and democracy through nation-building development. 
The research aims to identify financial expansion and the extent of its 
relationship with the oil returns. For the purpose of reaching the objectives of 
the research was divided into two, eating demands first financial expansion 
under the Coalition Provisional Authority (CPA) and the second financial 
expansion and low efficiency of public expenditure and fiscal management for 
the period 2005 -2010. I started re-constitute the economic function of the 

                                                
  تقدم بها  0212 – 1591البحث مستل من الأطروحة الموسومة " التوسع المالي واتجاهات السياسية المالية في العراق للمدة من "

محمد غالي راهي  الحسيني ,الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في 
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state in Iraq toward decentralization and activating the private sector. Was 
turning activity is reflected first in the weight gain of the private sector in the 
areas of investment, production and operation and the launch of the buttocks 
price for labeling tool for the conduct of economic life. Then becomes the 
character of the president for economic policy is restrictive nature goal of 
reducing rates of monetary expansion and total expenditure influenced by the 
general lines of the policies proposed by the International Monetary Fund (IMF) 
and the World Bank. signs of transformation is closely linked to the goal of 
expanding economic change caused by the financial expansion growing oil 
revenues. The state did not look at this as a source of financial resource to 
initiate a transitional program for the Iraqi economy, but tended to act in this 
yielding greatly reduces of developmental raised                                

ويكتسب البحث أهميته من خلالال الموولاوع اللاذي يعالجلاه,ظاهرة التوسلاع الملاالي وهلاي التزايلاد المط لارد          
تجاهاتهلالاا للنفقلالاات العاملالاة بكونلالاه احلالاد المواولالايع المهملالاة والحيويلالاة فلالاي مجلالاال السياسلالاة الماليلالاة اللالاذي يتنلالااول ا

ويناقش واحدة من أهم القوايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأنها في صلاميم حيلااة المجتملاع والمرتبطلاة 
ن أهميلاة الدراسلاة يمكلان تاطيرهلاا ملان خلالال إللاذا فلا ؛بنشر الرفاهيلاة والديمقراطيلاة ملان خلالال بنلااة دوللاة تنمويلاة 

 ألبعدين: 
من عناصر النمو الاقتصادي والتنميلاة ,وانلاه ولاروري  عنصراً أساسياً ظاهرة التوسع المالي تعد   – 1

 لتمويل البني الأساسية وهي خدمات أساسية للمجتمع العراقي.
بعد التغييلار فلاي  آخرتطور مسار التوسع المالي في العراق بدا بفورة النفط الأولى واخذ مساراً   - 3

 .3002نيسان 
 -:إلىويهدف البحث      

 مالي ومدى علاقته بالعوائد النفطية .التعرف على التوسع ال – 1
راق محاولة تحليل العلاقات الاقتصادية الكلية لتوسع المالي واتجاهات السياسة المالية في العلا -  3

 وبيان أهم الآثار المحتملة للتوسع المالي على السياسة المالية. ,في إطار النظريات الاقتصادية
وسع الملاالي فلاي العلاراق للام يكلان مبنيلااً عللاى أسلاس علميلاة وينطلق البحث من فروية مفادها "ان الت 

نما جاة من سياسات غير مدروسة مما ولد مشاكل عدة في الاقتصاد العراقي"  يتجاوز المشاكل التي يولدها وا 
 ؛ولغرض الوصول الى اهداف البحث فقد قسم الى مطلبين, تناول الاول  

 (3002حزيران  – 3002ف المؤقتة  ) آذار المطلب الأول: التوسع المالي في ظل سلطة الائتلا
كان هدف سلطة الائتلاف استبعاد سيطرة الحكومة المركزية على الاقتصاد ,وخلق اقتصاد حر مبنلاي 
عللاى أسلالااس آليلالاة السلالاوق, وكلالاان منهجهلاا تحريلالارا شلالااملا وفوريلالاا لجميلالاع القطاعلاات عللالاى وفلالاق أسلالالوب العلالالاج 

ة التي حدثت في أوربلاا الشلارقية وروسلايا, لكلان يعتقلاد بعلاض بالصدمة وعلى نحو مشابه للإصلاحات الاقتصادي
الاقتصاديين إن على الدولة إتباع خطوات تدريجية ومتتالية كما في النموذج الصيني. لكون العراق بحاجة إلى 
سياسلاة تهلادف لرفلالاع مسلاتويات المعيشلالاة لأكثلار الطبقلالاات فقلارا وللالايس إللاى تكييلالاف الأسلاواق التجاريلالاة كملاا فعلتلالاه 
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ملالاا خلفتلالاه سلالالطة الائلالاتلاف ملالان أخفاقلالاات أدت إللالاى زيلالاادة فلالاي أسلالاعار السلالالع التجاريلالاة وتلالادهور  بسياسلالاتها. إن
مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع في نسبة البطالة ,وأوعفت الجهد التنموي ولم تقللال ملان الأعملاال المسلالحة, 

ة ملان الأملاريكيين وتفشي الفساد الذي استحوذ على اغلب الأموال التلاي حصلالت عليهلاا سلالطة الائلاتلاف المؤقتلا
 3002مليلاار دولار فلاي علاام  12والمكتسبة ملان برنلاامج اللانفط مقابلال الغلاذاة. فقلاد قلاررت هلاذه السلالطة إنفلااق 

مليون دولار في منتصلاف ذللاك العلاام ,وعلالاوة عللاى ذللاك تلام إحاللاة جميلاع  222لكنها لم تنفق فعلياً منها سوى
ولين محليلاين لا يمتلكلاون الخبلارة, وهلاذا ملاا تسلابب فلاي المقاولات إلى الأمريكيين والأجانب أو الاعتماد على مقا

شلالاخص ملالان هلالادفها المرسلالاوم فلالاي توظيلالاف 10000عمليلالاات فسلالااد كبلالارى, إللالاى كلالال ملالاا سلالابق للالام توظلالاف سلالاوى 
( مليون شخص وفي المقابل 7من القوة العاملة التي قدرت ب) %1شخص, حيث أنها تمثل اقل من 00000

 .(1)النشطة من القوة العاملة العراقية%1عملت على تسريح 
 3010- 3000للمدة م والإدارة المالية :التوسع المالي وانخفاض كفاةة الإنفاق العا -المطلب الثاني

صدار القوانين المالية والنقدية لغرض التحول من مركزيلاة النظلاام إللاى  تم تنفيذ عدد من السياسات وا 
بسبب الأعمال الإرهابية التلاي كانلات ؛جاح التحرر الاقتصادي, حينها جرت بعض المحاولات التي لم يحالفها الن

تعرقل عملية إعادة اعمار البنيلاة الأساسلاية و بخاصلاة الصلاناعة النفطيلاة, فولالًا علان علادم ملائملاة السياسلاات 
الاقتصادية ووعف إدارتها وعدم كفلااةة القلاائمين عليهلاا وولاعف المتابعلاة والتقلاويم والمحاسلابة ووجلاود الفسلااد 

 . (3)المؤسسي القائمالذي هو نتاج الوعف السياسي و 
 أولا :التوسع المالي والموازنة العراقية 

ارتلابط النملالاو الكبيلالار والمتزايلاد فلالاي حجلالام موازنلالاة الدوللاة بملالادى التلالادخل الحكلاومي ,وهلالاو المسلالاؤول علالان    
سلامة وقوة الاقتصاد الوطني ككل,من خلال رسم السياسة الاقتصادية التي تقوم باستخدامها لتحقيق الأهداف 

ها التي يقلاع عليهلاا اختيلاار المجتملاع عللاى وفلاق قيملاه الاجتماعيلاة وتفولايلاته الاقتصلاادية واتجاهاتلاه المحددة ل
 . (2)السياسية. فالواقع أن الموازنة ليست سوى وسيلة لتحقيق أهداف التشغيل والنمو والاستقرار الاقتصادي

 مليون دينار 3010 - 3002مؤشرات اقتصادية للعراق للمدة  :(1جدول )

 الإنفاق الجاري السنة
نمو 

الإنفاق 
 الجاري

نمو  الإيرادات العامة
نسبة الإيرادات  العجز والفائض الإيرادات

 إلى الإنفاق

 عجز الموازنة 
إلى الناتج 
 المحلي

 الإيرادات إلى
 الناتج المحلي 

3002 1982548  2146346  192711 10102 009 702 
3002 32117491 1520.0 32982739 1227 190321 03071  101 9101 
3000 35981168 12.0 28958608 -1303  -7033090  1000 -1100  2003 
3009 50963161 41.6 45392304 0907 -0070107  1101 -001  2700 
3007 51727468 1.5 42064530 -702  -1993121  1102 -107  2707 
3001 86683832 67.6 80476109 1102 -9307732  1301 -200  0109 
3001 69165523 -20.2 50408215 -2702  -11707201  7301 -1200  2903 
3010 84657467 22.4 61735312 3300 -33133100  7301 -1202  2001 
  متوسط

2003-
2010 

 235.0  33100  1209 -907  2102 
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  التكميلية 3001موازنة 
  من تموز لغاية كانون الأول 3002موازنة 
  ,3009نلالالااجح نعملالالاة الخفلالالااجي, مللالالاف وتلالالاأملات فلالالاي الموازنلالالاة العاملالالاة الاتحاديلالالاة, بيلالالات الحكملالالاة- 

 (.1, 7, 9, 0, 2, 3. من عمل الباحث العمود )3010,في أب لسنة 3010
اذ كانلات  3002بع الزيادة في الإنفاق العام نلاحظ ان هناك زيلاادة وبصلاورة مرتفعلاة منلاذ علاام عند تت

ترليون دينار اى  1209نحو 3010ترليون دينار وأخذت في الزيادة السنوية حتى بلغت عام  1101تبلغ نحو 
نسلالالابة نملالالاو ترليلالالاون دينلالالاار وب 101ترليلالالاون دينلالالاار أى بمتوسلالالاط زيلالالاادة سلالالانوية قلالالادرها 9201إنهلالالاا زادت بنحلالالاو 

 3102( إن سبب ارتفاع الأنفاق الحكومي هو زيادة الإيرادات العامة ملان 1. وكما يووح الجدول )32000%
ترليون دينار وبمتوسط 2002ولتصل إلى  3010ترليون دينار عام  9107إلى نحو  3002ترليون دينار عام 
ارنة بين معدل النمو نلاحظ ان هنلااك وعند المق .%33100ترليون دينار وبنسبة نمو  002زيادة سنوية تبلغ 

منهلاا.  كثيلارة أسلاباب وكلاان وراة ذللاك %1209م التلاي بلغلات قصوراً في الإيرادات العامة في تغطية الإنفاق العلاا
الحاجة إلى ألأموال الوخمة لإعادة أعمار البنى التحتية, وزيادة النفقات الأمنية لما تحتاجه في تثبيت الأمن, 

 د المالي والإداري. واستفحال ظاهرة الفسا
وعند حساب الأهمية النسبية يتوح أن متوسط عجلاز الموازنلاة إللاى النلااتج المحللاي خلالال هلاذه الملادة 

كانلات اقلال عجلازاً  3001( وسلانة %1200-التي كانت أكثر عجزاً بنسبة ) 3001( الا  سنة %8.7 -بلغت )
, 3002د في الموازنات العراقية ملاا بعلاد ( للأسباب المذكورة آنفا. إن تغطية العجز تستند إلى ما ور 4.0%-)

ملان الفصلال الثلااني فلاي جمعيهلاا تلانص عللاى إن )يغطلاى عجلاز الموازنلاة لأي سلانة  3إن الفقرة ثانيلاا ملان الملاادة 
أو تغطى فجوة العجلاز باللادين العلاام فيكلاون ملان  .(2) معينة من المبالغ النقدية المدورة من السنة التي سبقتها(

مراريته, أو علان طريلاق الفروقلاات فلاي الإيلارادات بلاين ملاا هلاو مخطلاط فلاي الموازنلاة الطبيعي زيادته في حالة اسلات
وارتفاع أسعار اللانفط العالميلاة, ولكلان عنلاد تنفيلاذ السياسلاة الانفاقيلاة عللاى وفلاق ملاا هلاو مخطلاط للاه فلاالعجز فلاي 

 . (0)الموازنة يصبح فائواً 
 ثانياً: التوسع المالي وتطور هيكل الأنفاق العام

ة المالية هو تحديد النسبة المثلى بين الإنفاق الجلااري والإنفلااق الاسلاتثماري, إن احد أغراض السياس
ن هلالاذه النفقلاات قلالاد تكلاون غيلالار أ وان الأملاوال المخصصلاة لتكلالاوين رأس الملاال يجلالاب أن ينتفلاع منهلالاا بكفلااةة, إلا  

لصلاحي أو منتجة وقد لا تسهم في النمو. وفي الوقت نفسه فان بعض النفقات الجارية كتلك التي في المجال ا
لذا قد يكون من الصعب التميز بين النفقات ؛التعليمي تكون منتجة وتؤدي إلى تكوين رأس المال في المستقبل

 .(9)الاستثمارية والجارية
إن وجلالاود القطلالااع العلالاام بجانلالاب القطلالااع الخلالااص يتطللالاب منلالاه أن يأخلالاذ دوره  فلالاي النشلالااط الاقتصلالاادي      

عادة توزيع اللادخل, وان تحويل جزة من الدخل القومي لاستخدامه  للصالح العام, في إشباع الحاجات العامة وا 
حجم الدخل القومي يتوقف على مقدار الطلب الكلي, والإنفاق الحكومي يشكل نسلابة كبيلارة ملان النلااتج القلاومي 

الذي أصبح من المفروض ان يؤثر في مسيرة النشاط الاقتصادي اى في تحديد الدخل القومي  )الدخل القومي(
 ( الذي يبين العلاقة الدخل القومي وحجم الإيراد العام والتوسع المالي. 3. )جدول(7)ستخداموالا
 



 شرمجلة الادارة والاقتصاد:**: المجلد الثالث /*/ العدد الحادي ع 
   

                                                                             

 

 

 133 المحور الاقتصادي    

 – 3002 سنة من ( يووح الدخل القومي والإيرادات العامة والإنفاق العام ونسبة إلى الدخل القومي3جدول)
 مليون دينار 3010

 الدخل القومي السنة
معدل نمو 
الدخل 
 القومي

معدل نمو 
 اد العامالإير 

معدل نمو 
الإنفاق 
 العام

نسبة الإنفاق العام إلى 
 الدخل القومي

2003 25728748    7.7 
2004 41800134 62.5 1436.7 1520.0 76.8 
2005 56780212 35.8 -12.2 12.0 63.4 
2006 85431538 50.5 56.7 41.6 59.7 
2007 100100817 17.2 -7.3 1.5 51.7 
2008 147641254 47.5 91.3 67.6 58.7 
2009 126062778 -14.6 -37.4 -20.2 54.9 
2010 154387775 22.5 22.5 22.4 54.8 

2003-3010  27.7 221.5 235.0 53.5 
البنلاك المركلازي ,مديريلاة العاملاة للإحصلااة  -*تقديرات أوليلاة ,,عداد الباحث واعتماداً على الجدول السابقامن 

 والأبحاث نشرات سنوية مختلفة.
 3010لبنلالالالالالالاك المركلالالالالالالالازي العراقلالالالالالالاي, المديريلالالالالالالالاة العاملالالالالالالاة للإحصلالالالالالالالااة والأبحلالالالالالالااث, النشلالالالالالالالارة السلالالالالالالالانوية ا -

http://www.cbi.iq. ( 0, 2, 2, 3من عمل الباحث العمود.) 
,في 3010- 3002 من خلال المدة %3707يبين الجدول انف الذكر ان الدخل القومي نما بمعدل 

. %33100. أملاا الإيلارادات العاملاة فقلاد نملات بنسلابة %32000حين إن النمو في الأنفاق الحكومي بلغ نسبة 
ومن هذا يتوح أن زيادة الإيرادات العامة هي العامل الأسلااس فلاي زيلاادة الإنفلااق العلاام.وبغض النظلار علان ملاا 
يتصف به من صبغة سياسية تختلف عن الإيرادات العامة, والعامل الثاني هو زيادة العوائد النفطية مما أعطى 

ية زيادة النفقات العامة ,والعامل الثالث قيام الحكومة بتوسيع نطاق الخدمات العامة .ولذا كانت الحكومة إمكان
(, وهلاذا يقلاود إللاى اسلاتخدام مؤشلارات %0200تمثل نسبة الإنفاق العام إلى اللادخل القلاومي أكثلار ملان النصلاف )

 قتصاد الكلي. تحدد حجم القطاع الحكومي والاتجاهات العامة للإنفاق وعلاقتها مع متغيرات الا
ويمكن التعرف على الاتجاهات الفعلية وسلوك النفقات الحكومية تجلااه التحلاول الاقتصلاادي والتزاملاات       

القطاع العام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ,من خلال الأحجام المطلقة للإنفاق الحكومي بالأسعار الثابتة 
هذه الزيادة وذلك باستبعاد اثلار ارتفلااع الأسلاعار اللاذي يلاؤدي إللاى  بدلًا من الأسعار الجارية للوقوف على أهمية

ارتفاع القيمة الاسمية للنفقات الحكومية دون أن يرافق ذلك زيادة فلاي كميلاات السلالع والخلادمات التلاي تشلاتريها 
ند الحكومة لإشباع الحاجات العامة. ويشمل التحليل معرفة مدى مواكبة النفقات الحكومية للنمو الاقتصادي, ع

مقارنة معدل نمو الإنفاق الحكومي مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ودراسة التطلاورات فلاي حصلاة الفلارد 
من الأنفاق الحكومي للوقوف على مستوى الرفاهية التلاي يتمتلاع بهلاا الفلارد. ودراسلاة الأهميلاة النسلابية للنفقلاات 
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ة فلالاي الحيلالااة الاقتصلالاادية والاجتماعيلالاة, الحكوميلالاة فلالاي النلالااتج المحللالاي الإجملالاالي لمعرفلالاة درجلالاة تلالادخل الحكوملالا
 والحصة النسبية للسلع العامة.

 1111( الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد من الإنفاق بالأسعار الثابتة لسنة 2جدول)
 مليون دينار. 3010 – 3002للمدة من

الإنفاق  السنة
 (1الحكومي)

معدل نمو 
الإنفاق 
 (3الحكومي )

المحلي الناتج 
 (2الإجمالي)

معدل نمو 
الناتج المحلي 

 (2الإجمالي)

حصة الفرد 
 من الإنفاق

(0) 

الناتج المحلي \الإنفاق 
 (9الإجمالي)

2003 28553.0  26990  1084 105.8 
2004 364325.6 1176.0 33186 23.0 13424.4 1097.8 
2005 298010.3 -18.2 34267 3.3 10657.3 869.7 
2006 275464.6 -7.6 48000 40.1 9561.4 573.9 
2007 213701.3 -22.4 49000 2.1 7199.7 436.1 
2008 348810.1 63.2 54000 10.2 10936.2 645.9 
2009 280589.2 -19.6 57000 5.6 8739.7 492.3 

2003-2009  1171.4  84.1 61602.7 4221.5 
  167.3  12.0 8800.4 603.1 

2010 6761836.1 60600.0 24017.8 6.3 2106844 111669.7 
العراق حالة دراسية,  :سين ,التنافسية ومتطلبات التنميةمصدر العمود الثالث. كامل علاوي, ومحمود ح -

. عمود 212, ص3013, بغداد 11, المجلد 72مجلة كلية التربية الأساسية, الجامعة المستنصرية, العدد 
 (9, 0, 2, 3. من عمل الباحث العمود ) 3001 – 3002الناتج المحلي من 

ن المسلالاتويات السلالانوية للإنفلالااق الحكلالاومي بالأسلالالاعار أللالاى إ (2المعطيلالاات الإحصلالاائية فلالاي الجلالادول ) تشلالاير
( مليلاون دينلاار 3100200, ارتفلاع الأنفلااق الحكلاومي ملان )3010 – 3002الثابتة شهدت تغيرات خلال الملادة ملان 

 – 3002 من للمدة %19702وبمعدل نمو قدره  3001( مليون دينار عام 31001103ليصل إلى ) 3002عام 
 3002سلانتي ولكنه خلال هذه المدة كان متذبذباً اذ سجل معدل النملاو فلاي الأنفلااق الحكلاومي سلاالباً ماعلادا  3001

( بسلالابب الوولالاع الأمنلالاي المتلالادهور وارتفلالااع النفقلالاات %117900بمعلالادل نملالاو ) 3002أي ارتفلالاع فلالاي سلالانة  3001و
فيض دعم البطاقة التموينيلاة والمشلاتقات النفطيلاة, الا التحويلية, وبدأ بعد ذلك في الانخفاض وذلك لإتباع سياسة تخ

( بسلالابب ارتفلالااع المبيعلالاات النفطيلالاة وارتفلالااع أسلالاعارها. وعنلالاد %9203وكلالاان بمعلالادل نملالاو ) 3001انلالاه ارتفلالاع فلالاي سلالانة 
مقارنلاة معلادل نملالاو الإنفلااق الحكلالاومي ملاع معلادل نملالاو النلااتج المحللالاي الإجملاالي للملادة نفسلالاها اللاذي بللالاغ فلاي المتوسلالاط 

( نجد بان معدل الإنفلااق الحكلاومي كلاان أعللاى ملان معلادل نملاو النلااتج المحللاي الإجملاالي %1200فسها )خلال المدة ن
( مما يعني أن نطاق الأنشطة الحكومية توسع بمعدل اكبر من النمو الاقتصادي, وأن النشلااط %11103بأكثر من )

رد ملالان النفقلاات الحكوميلالاة الحكلاومي نملاا بشلالاكل مولااعف بالقيلالااس إللاى النشلالااط الاقتصلاادي. أملاا ملالاا يخلاص حصلالاة الفلا
(, 3001–3002( دينلاار خلالال الملادة )110002بالأسعار الثابتة فقد شلاهدت تغيلارات كبيلارة وكلاان متوسلاط اللادخل  )

( دينلالاار, 1223202( أعللالاى حصلالاة للأنفلالااق نحلالاو )3002)سلالانة وتخللتهلالاا نسلالاب متفاوتلالاة فلالاي السلالانوات حيلالاث مثللالات 
العامللاة العاطللاة علان العملال بلااجر متلادني ويلاومي للايس لهلاا أي وكان الأنفاق عللاى الجانلاب الأمنلاي أو تشلاغيل الأيلادي 
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وبسبب ارتفاع الإيلارادات النفطيلاة مملاا ظهلار عللاى مسلاتوى حصلاة الفلارد   3001 سنة تأثير على معدلات البطالة, أما
( دينلاار, بسلابب انخفلااض أسلاعار اللانفط 711107نحلاو ) 3007من الأنفاق, فقد كانت أدنى حصة للأنفاق في سنة 

 . 3001ر الأزمة العالمية في عام الخام وأثا
 ي النفقات التحويليةالتوسع المالي ف -1
إن ارتفاع بنلاد النفقلاات التحويليلاة يمثلال سلاببا أخلار لارتفلااع النفقلاات التشلاغيلية فلاي العلاراق, وتغطلاي النفقلاات   

الكهربائيلالالاة التحويليلالالاة بصلالالاورة أساسلالالاية كللالالاف البطاقلالالاة التموينيلالالاة واللالالادعم الحكلالالاومي المقلالالادم لشلالالاركات إنتلالالااج الطاقلالالاة 
 والمشتقات النفطية والماة الصافي ودعم الشركات العائدة للدولة. 

 .  (1) ومن القوايا المهمة التي هي مثار جدل بين الاقتصاديين وما يولده رفع الدعم من تأثيرات توخمية
الحكلالاومي  بينملالاا تنلالادرج وصلالافات )الصلالاندوق والبنلالاك اللالادوليين( تحلالات الانسلالاحاب التلالادريجي ملالان سياسلالاات اللالادعم      

وشلالارط اسلالاتمرار الحكوملالاة العراقيلالاة فلالاي اسلالاتكمال إصلالالاحاتها الاقتصلالاادية المتمثللالاة فلالاي تطبيلالاق آليلالاات الاقتصلالااد الحلالار, 
 .  (1)وفسح المجال للقطاع الخاص لكي يحل محل القطاع العام

محافظلاة عللاى مبلادأ النفقات والإيلارادات والموازنلاة العاملاة, بولارورة ال ةوتصحيح السياسة المالية بعناصرها الثلاث     
 توازن الموازنة العامة, 

ويعد العجز الكبير في الموازنة العامة احد أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي بشكل كبير يعجلاز العلارض 
المحلالادود علالان مواكبتلالاه مملالاا يلالاؤدي إللالاى اخلالاتلال فلالاي العلاقلالاة بينهملالاا, فلالاالعجز هلالاو المسلالاؤول علالان كثيلالار ملالان المشلالاكلات 

ملالاو الإنفلالااق العلالاام يجلالاري عللالاى حسلالااب الإنفلااق الخلالااص بوصلالافه الأكفلالاأ فلالاي عمليلالاة تخصلالايص الملالاوارد. الاقتصلاادية, فن
والقواة على العجلاز يتطللاب كلابح نملاو الإنفلااق العلاام, وان تعملال الدوللاة عللاى زيلاادة ايرادتهلاا. وبنلااةً عليلاه تولاع لتلاك 

ات الطلاابع الاجتملااعي, خاصلاة البرامج مجموعة ملان الأهلاداف  فلاي مقلادمتها تقليلال عجلاز الموازنلاة وخفلاض النفقلاات ذ
لغلالااة اللالادعم السلالالعي.زيادة أسلالاعار الطاقلالاة والاقتلالاراب ملالان الأسلالاعار العالميلالاة وزيلالاادة  المتعللالاق بلالادعم السلالالع الولالارورية وا 

 .(10)صحة والكهرباة والماة والاتصالاتوال أسعار الخدمات العامة مثل النقل والتعليم
إللالالالالاى  3002( مليلالالالالاار دينلالالالالاار علالالالالاام 13,107,100وعليلالالالالاه فقلالالالالاد انخفلالالالالاض حجلالالالالام النفقلالالالالاات التحويليلالالالالاة ملالالالالان )   
ية برفلاع (. على اثر تطبيق احلاد بنلاود العهلاد اللادولي القاولا2)انظر الجدول 3001( مليار دينار عام 0,010,702)

 .الدعم المقدم من الحكومة
وعنلاد  3001 – 3002( للملادة ملان %003بينما كان متوسط نسبة النفقات التحويلية إلى الأنفاق العلاام )

لنفقات التحويلية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نلاحلاظ انخفاولاها خلالال الملادة المبحوثلاة ويقلادر متوسلاط مقارنة ا
 (, وحصيلة انخفاض النفقات التحويلية انعكست على جميع الفقرات المكونة له.%001نسبتها بلا )
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 3010 – 3002( التوسع المالي في النفقات التحويلية  للمدة 2جدول )
 

 السنة
 يانالب

 متوسط 3010 3001 3001 3007 3009 3000 3002
 المدة 

   0010702 7011121 0077333 11273231 10022797 13107100 .النفقات التحولية مليون دينار 1

   26.5- 2903 71.2- 3207 1101  معدل التغير في النفقات التحويلية

 003  0001 0001 001 002 002 002 نفقات تحويلية نسبة للإنفاق العام
 001  0002 0000 0000 003 0032 0037 نفقات تحويلية نسبة لناتج المحلي الاجمالي

 5.0 200 203 901 201 200 900 900 . تخصيصات البطاقة التموينية تريليون دينار 3
 101 201 901 109 700 1 1907 1901 نسبة الدعم البطاقة الى اجمالي الانفاق العام

 702 109 1101 109 102 001 302 003 لى التعليمنسبة الإنفاق ع
 201 901 907 201 0 207 107 003 نسبة الإنفاق على الصحة

 301    00271 200 209 209 .تخصيصات استيراد الوقود تريليون دينار 2
 902    0007 007 1209 1103 نسبة استيراد الوقود للإنفاق العام

  1002 120 1017 1020 000   عية مليار دينار.مخصصات شبكة الحماية الاجتما 2
  % 1 % 1,3 % 1,2 % 3 % 1   الأهمية النسبية لإجمالي الموازنة

  200 37102 27700 32100 32100   .تخصيصات دعم المزارعين مليار دينار 0

 002 % 002 % 009 % 0021 % 0021   الأهمية النسبية لإجمالي الموازنة
% 
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           ل الباحث بالاعتماد على الموازنات المالية العراقية لسنوات مختلفة. المصدر: من عم
يعلاد  إذ 3010- 3002 منتريليون للمدة  20بلغ الدعم الحكومي للبطاقة التموينية من الموازنات المالية   

لغذائية, إذ اظهر ( من السكان من المواد ا%10يغطي حاجة  ) ;أوخم نظام لتوزيع المواد الغذائية في العالم 
( من %1002أن ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة يمثلون ) 3000مسح تحليل الأمن الغذائي في العراق لعام 

المجتمع هم غير امنلاين غلاذائياً, وهلام بلاأمس الحاجلاة إللاى مختللاف أنلاواع المسلااعدات الإنسلاانية, بملاا فلاي ذللاك 
( مليلاون نسلامة 102لتموينيلاة , ويتولامن المسلاح أن )دعمهم بالمواد الغذائية على الرغم من تسلالمهم الملاواد ا

( من الأفراد سيوافون إلى مجموعة غير الآمنين غذائيا إذا ما حرموا من الحصة التموينية %2101يمثلون )
سنوياً والارتفاع المتواصل في أسلاعار  (%2من دون تقويم متأن لحاجاتهم. ولقد أدى النمو السكاني المرتفع )

 .(11)لمستوردة إلى زيادة الأعباة المالية على موازنة الدولةالمواد الغذائية ا
( ترليلاون دينلاار, كملاا يظهلالاره 000ويقلادر متوسلاط الكلفلاة السلالانوية لاعتملااد البطاقلاة التموينيلاة بحلالادود )      
( ويمثلالال دعلالام البطاقلالاة التموينيلالاة مكونلالااً مهملالااً لمبللالاغ العجلالاز فلالاي الموازنلالاة العاملالاة للدوللالاة, ومملالاا 2) رقلالام جلالادول

ملالان الكلفلالاة الاقتصلالاادية الباهظلالاة للبطاقلالاة التموينيلالاة أن اغلبهلالاا تمثلالال نفقلالاات عللالاى سلالالع اسلالاتهلاكية يولالااعف 
مستوردة, وما يترتب على ذلك من استنزاف كبير لموارد البلد من العمللاة الأجنبيلاة التلاي تمثلال نلادرتها النسلابية 

 . (13)القيد الرئيسي على استئناف عملية الاعمار والتنمية الاقتصادية
أثلارت فلاي آلياتهلاا, ومنهلاا سلاوة الظلاروف الأمنيلاة التلاي  العوامل المتعلاددةوت البطاقة التموينية تعر   

وصلت إلى ذروتها بعمليات السلب والنهب لناقلات المواد الغذائية, وارتفاع مظاهر الفساد الإداري وكان لغياب 
يب المواد الغذائية إللاى بللادان الجلاوار اثر الرقابة المالية وحالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد روجت إلى تهر 

مستفيدين من الفوارق السعرية الوخمة المدعملاة فلاي اللاداخل وأسلاعارها الحلارة فلاي الخلاارج, أملاا العاملال الأخلار 
( ملان %10فهو مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تخفيض الدعم من اجل إطفاة مالا يقل علان )

روملالاا. وفلالاي وقلالات تشلالاير اسلالاتطلاعات اللالارأي تمسلالاك العلالاراقيين بالبطاقلالاة  ديلالاون العلالاراق الخارجيلالاة لبللالادان نلالاادي
 .(12)التموينية بوصفها حقاً اصيلًا لهم

إلا إنها لا تزال تمثلال نسلابة  3010-3002وعلى غرار ذلك تم خفض مخصصاتها في كل سنة منذ عام      
سلاب إنفلااق قطاعلاات التعللايم وبلاذلك تزيلاد عنلاد مقارنتهلاا ملاع ن ,( ملان أجملاالي الأنفلااق العلاام%101) تقترب ملان

والصحة إلى أجمالي الأنفاق العام وعلى الرغم من تخفيض أشكال الدعم الاجتملااعي لهلاا, والتلاي كلاان متوسلاط 
( للملالادة ذاتهلالاا, إن زيلالاادة اللالادعم للبطاقلالاة سلالايكون عللالاى حسلالااب %201, %702نسلالابها يمثلالال عللالاى التلالاوالي )

الحكومة أجراة إصلاحات على نظام البطاقة التموينية  التخصيصات التشغيلية أو المنافع الاجتماعية,لذا قررت
تنسجم مع واقع المشلااكل الاقتصلاادية. وكلاان منهلاا اسلاتبعاد ذوي اللادخول المرتفعلاة ملان النظلاام ومحاوللاة تقلاديم 
مبالغ نقدية إلى الفئات المستحقة بدلا من السلع الأساس ويتطلب هذا زيادة معدل فلاي الرواتلاب والأجلاور اكبلار 

دة الأسعار المترتبة على وقف الدعم السلعي,بينما تكتنفها عدد من الصعوبات منهلاا وجلاود فئلاات من معدل زيا
 .(12)يصعب حصرها وتحديدها بشكل دقيق

شلاملت الإصلالاحات تقللايص مفلاردات البطاقلاة للمرحللاة الراهنلاة عللاى اعتبلاار أن الطللاب عللاى هلالاذه  وقلاد
ليلاب الأطفلاال(, وان المسلاتوى المعاشلاي لا يلازال لا المواد مازال غيلار مشلابع )الطحلاين, اللارز, السلاكر, الزيلات وح
التلالاي الأخلارى الملالاواد تطلباتلالاه ملان هلالاذه الملاواد, وان يسلامح بإمكانيلاة الاعتملالااد عللاى السلالاوق التجاريلاة فلالاي سلاد م

شملها الترشيق لا تشكل نسبة مهمة من دخل الفرد العراقي وهلاذا البلاديل سلايتيح فرصلاة اكبلار للإشلاراك القطلااع 
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 .(10)اذ تدخل ومن سوق المنافسة التامةراد هذه المواد التي ابتعدت عنها البطاقة نتاج واستياالخاص في 
تومنت الإصلاحات محاولة تحديد الشرائح ذات الدخل العالي من العاملين في القطاع العام والخاص 

ي إعلاداد على وزير التجارة الاتحلااد( »-أ  – 22 –)المادة  3001وطبقا لما جاة في الموازنة الاتحادية لعام 
خطلاة خلالال خمسلاين يوملاا ملان تلاارير إقلارار الموازنلاة العاملاة الاتحاديلاة والمصلاادقة عليهلاا يلاتم بموجبهلاا توجيلاه 
تخصيصات البطاقة التموينية إلى الطبقات الأكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري 

ة أو منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن على مليون ونصف مليون دينار عراقيا سواة من منتسبي الدول
. إلا أن الخطلاوات العمليلاة ظللات هامشلاية وللام تلاتمكن الحكوملاة ملان اسلاتكمال (19)«والتجار والصلاناعيين وغيرهلاا

 إجراةات الاستبعاد إلا لموظفي القطاع العام.
  3007- 3002وبما يتعلق الأمر بالدعم الحكومي للمشتقات النفطية والموازنة العامة 

هناك عدة أسباب تسوغ خفض الدعم عللاى المشلاتقات النفطيلاة لملاا يمثللاه نسلابة مرتفعلاة ملان الأنفلااق     
العام, ولا يحقق هذا النوع من الأنفاق العدالة الاجتماعية لفئات المجتمع, ولا يمكن الوصول إلى معدلات نملاو 

ح ملادعاة للفسلااد الملاالي والإداري لكثلارة التخصلايص متوازنة في هذا القطلااع ملاع القطاعلاات الأخلارى ,وهلاذا أصلاب
 %902تمثل نفقات استيراد المشتقات النفطية نسبة تقلاارب اللالا   .(17)وزيادة الحلقات التي تتولى هذه الخدمة 

, اذ بللاغ متوسلاط اللادعم الكللاي للمشلاتقات النفطيلاة بحلادود 3007- 3002 من من إجمالي الأنفاق العام للمدة
عراقي ويشمل دعم أسعار المشتقات المنتجة داخليا والمستوردة, ولكلان ولامن سياسلاات  ( تريليون دينار301)

الإصلاح الموازنة وحسلاب توصلايات صلاندوق النقلاد اللادولي انخفولات الحصلاة المخصصلاة إللاى الاسلاتيرادات ملان 
وعللاى غلارار ذللاك انخفولات نسلابة  3007( مليون دينلاار فلاي علاام 271إلى ) 3002تريليون دينار عام  209

خلالال الملادة الزمنيلاة ذاتهلاا وهلاذا الأجلاراة خفلاف  %0007إللاى  %1103المشتقات من الأنفاق العام من الدعم 
 من الوغط على الإنفاق العام وتصحيح سلبيته بعض الشية. 

بينما اثر هلاذا الأجلاراة فلاي الارتفاعلاات الكبيلارة فلاي أسلاعار المشلاتقات النفطيلاة, وعللاى مسلاتوى معيشلاة       
كان الفرد يحصل على المشتقات النفطيلاة بأسلاعار رمزيلاة فلاإن أسلاعارها ارتفعلات نتيجلاة  الفرد العراقي, ففي حين

الزيادات المتتالية في أسعارها التي أخذت تتذبذب في السوق الموازي ملان شلاهر إللاى آخلار بتلاأثير علادة عواملال 
سلاتيراد غيلار في مقدمتها, انخفاض الطاقلاات الإنتاجيلاة المحليلاة وعلادم مواكبتهلاا للتطلاور الحاصلال فلاي البللاد, الا

المنوبط وتذبذب الكميات المستوردة و حصول شحة في المعروض منها, فولا عن  التلاأثير الموسلامي عللاى 
( % خلالال 010السعر. وقد ارتفعت أسعار الوقود والطاقة بصورة غير مسلابوقة اذ بلغلات نسلابة الزيلاادة فيهلاا )

( مملاا تلارك آثلااراً سلالبية 3009سلانة )(% 119( ثم سجلت ارتفاعاً سريعاً آخر بنسبة )3000–3003المدة )
عللاى معيشلالاة الملاواطن نتيجلالاة توجيلاه نسلالابة كبيلارة ملالان دخللاه بشلالاكل للام يعهلالادها سلاابقاً إللالاى الإنفلااق عللالاى تلبيلالاة 

  .(11)(% من الدخل20احتياجاته من المشتقات النفطية وصلت إلى )
الاسلاتهلاكي إذ إن عمليلاة  فلاي ارتفلااع معلادلات الإنفلااق كبيلار   وكان لشلابكات الحمايلاة الاجتماعيلاة دور        

تخفلالايض الإنفلالااق ملالان جلالاانبي اللالادعم الملالاذكورين سلالاابقاً )البطاقلالاة التموينيلالاة, اسلالاتيراد الوقلالاود( لا يعنلالاي الإولالارار 
بالفئات المنتفعة من هذا الشكل من الإنفاق, بل إن الهدف هو إعادة التوزيع السليم والأكثر عدالة من الدعم 

بلالا  3007سوى مخصصات الحماية الاجتماعية إذ تقدر الزيادة فلاي علاام  المذكورين سابقاً, وما أدل على ذلك
( مليلاار دينلاار 1002( مليار دينار عن موازنة العام السابق واستمرت في الارتفاع إلى إن وصلت إلى )020)

, وهلاذا ملارده إللاى رغبلاة الحكوملاة فلاي اتسلااع نطلااق المشلاروع وشلامول علادد  اكبلار ملان العوائلال 3010في علاام 
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 الاجتماعية.بالحماية 
أما الدعم المالي المقدم إلى المزارعين انعكس على الموازنة العامة فولًا عن منح القروض الميسلارة 
لصغار الفلاحين والمزارعين من خلال صناديق التسليف المختلفلاة الإغلاراض,اذ اخلاذ إشلاكالا متعلاددة منهلاا دعلام 

سعار في السوق, والمحافظلاة عللاى مسلاتوى دخلاول تشجيع المنتوج , والرفاهية الاجتماعية للمنتج,واستقرار الأ
مليلالاار دينلالاار  20000 – 32100( زيلالاادة اللالادعم الملالاالي ملالان 2الإفراد,ومسلالااعدة المنتجين.يتولالاح ملالان جلالادول )

للاى المسلاتلزمات الزراعيلاة التلاي تفلارز نتلاائج اقتصلاادية لرفلاع إ. وكان اللادعم موجلاه 3010 – 3009 من للمدة
 إنتاجية القطاع الزراعي.

 لمالي وانخفاض كفاةة الأنفاق العام.     التوسع ا-3
يتوجب على الحكومة التي تعاني موازنتها من عجلاز عنلاد تخصلايص نفقاتهلاا العاملاة, اعتملااد معلاايير        

إنتاجيلالاة النفقلالاة العاملالاة ومعيلالاار الكفلالااةة فلالاي تخصلالايص الملالاوارد الاقتصلالاادية, ذللالاك بتركيلالاز الإنفلالااق العلالاام عللالاى 
نفعاً للفرد والمجتمع في آن واحد, والتي من أبرزها تلك التلاي تتصلال بتلاوفير  الخدمات ذات الطبيعة التي تحقق

الخلالادمات الصلالاحية والتعليميلالاة, وبالشلالاكل اللالاذي يلالاتم بموجبلالاه التأكيلالاد عللالاى ملالاا هلالاو أهلالام وأساسلالاي فيهلالاا, وتوجيلالاه 
ناقلاات الإنفاق العام صوب المشاريع الاستثمارية في المراحل الأولى ملان النملاو الاقتصلاادي للقولااة عللاى الاخت

التي قد تتعرض لها الاستثمارات الإنتاجية وتقليص عجلاز الموازنلاة, وينبغلاي تقليلال الهلادر والتبلاذير علان طريلاق 
. ويتوجلالالاب عللالالاى اللالالادول توجيلالالاه الإنفلالالااق العلالالاام صلالالاوب القطاعلالالاات الزراعيلالالاة (11)تقللالالايص الإنفلالالااق الاسلالالاتهلاكي

ئض كلااف  ملان حيلاث الكلام وبأسلاعار والصناعية والتجارية إذ أن القطاع الزراعي يسلااهم فلاي تملاوين السلاوق بفلاا
تتماشى مع مقتويات ومان ربحية رأس المال, كذلك فإن توجيه الإنفاق صوب القطاع الصناعي سوف يدفع 
قوى الإنتاج والهيمنة على السوق المحلية التلاي تخصلاص للإنتلااج اللاوطني والتقليلال ملان الاسلاتيرادات, والقلادرة 

اعات محدودة ورفلاع القلادرة التصلاديرية وتنويلاع مصلاادر الإيلارادات على الدخول في المنافسة الدولية ولو في قط
  . (30)وتقليل ما موجه للسوق الخارجي وتقليل النفقات 

ويمكلالان التعلالارف عللالاى كفلالااةة الأنفلالااق بواسلالاطة مؤشلالار إنتاجيتلالاه أي بمقلالادار اللالاوفر فلالاي عناصلالار الإنتلالااج      
حجلام عناصلار الإنتلااج المسلاتخدمة لتحقيلاق  المستخدمة في أنتاج معين, بمعنى أن الإنتاجية تزداد كلملاا نقلاص

هدف معين. وهناك عدة مقاييس للإنتاجية بل أفولها الطرق المسلاتخدمة فلاي قيلااس إنتاجيلاة النفقلاة لمتخلاذي 
القلالالارارات الماليلالالاة, هلالالاو تحديلالالاد معلالالادلات أداة خاصلالالاة لكلالالال بنلالالاد أو فلالالارع ملالالان النفقلالالاات العاملالالاة بشلالالاقيها الجاريلالالاة 

. السمة العامة للموازنة الاعتيادية (31)ذه النفقات مع قاعدة الاقتصاد والاستثمارية للوصول إلى مدى اتفاق ه
قد تميزت بالارتفاع المتواصل في كلا الجانبين الإيرادات والنفقلاات  3002وميزانية الخطة الاستثمارية لما بعد 

الات وان الاتسلااع فلالاي الإنفلالااق الحكلالاومي الجلالااري جلالااة نتيجلالاة لانتهلالااج سياسلالاة التوسلالاع الملالاالي خاصلالاة فلالاي مجلالا
 التنمية البشرية فولا عن زيادة القدرة الشرائية للإفراد العاملين عن طريق مواعفة الدخل الفردي.

ملان  اسلاباب متعلاددةومن جانب أخر فقد استمرت الفروقات  بين النفقات التشغيلية والنفقلاات الاسلاتثمارية      
التأخر في إقرار الموازنة العامة, وتشلاير نسلاب بينها عدم الدقة في التقديرات, وعدم الإمكانية على التنفيذ, أو 

مما يلادل عللاى علادم كفلااةة وفعاليلاة الأجهلازة  3010 – 3002للمدة من   %91التنفيذ المشاريع الاستثمارية 
. كملالاا إن النفقلالاات التشلالاغيلية تربعلالات عللالاى نسلالاب مرتفعلالاة ملالان (33)المنفلالاذة ,وحلالاالات الفسلالااد, ومعلالادلات التولالاخم

بينما تواوعت نسلاب النفقلاات الاسلاتثمارية ملان  %11,1 -%70,1تراوح مابين إجمالي النفقات العامة التي ت
 .(32) 3010 – 3009للمدة  %31 - %11,3إجمالي النفقات العامة مابين 
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ن نمو الأنفاق الجاري أسرع من الأنفاق الاستثماري, أي استحواذه على أكثر من ثلثلاي أيبرهن ذلك ب
الأنفاق, كان على حساب النفقات الاسلاتثمارية اللاذي اثلار سلالباً الأنفاق ويدل على عدم حصول تصحيح لهيكل 

على البنية التحتية المتردية التي تحتاج إلى أعادة أعمار لتساهم في خفض كلف الإنتلااج والتشلاغيل ولتعجيلال 
عملية التنمية الاقتصادية. ويتطللاب هلاذا قلادرة عللاى التنفيلاذ التلاي يجلاب ان تتمتلاع بالمرونلاة فلاي تنفيلاذ الموازنلاة 

سلالاتثمارية والاسلالاتفادة ملالان تخصصلالااتها كطاقلالاة اسلالاتيعابية .يتطللالاب اتخلالااذ إجلالاراة تخفيولالاات عللالاى المسلالاتوى الا
التفصيلي في مخصصات وفقرات النفقلاات للاتعكس بالدرجلاة الأوللاى إحسلااس الكلاادر الإداري المتقلادم فلاي الدوللاة 

ملاا يريلاده المجتملالاع  بمسلاؤولياته واسلاتعداده للمشلااركة فلاي تحملال جلازة ملان أعبلالااة الوولاع الملاالي الصلاعب وهلاذا
حيلالااة الأملالال بمكافحلالاة الفقلالار وتعزيلالاز العداللالاة  لتعزيلالاز الثقلالاة المتبادللالاة والاطمئنلالاان عللالاى المسلالاتقبل الاقتصلالاادي وا 

يلمسلالاها  التلالاي الاجتماعيلالاة ولولالامان التصلالارف الأمثلالال بلالاالموارد وتحقيلالاق مكاسلالاب ملالان خلالالال اعلالاادة التخصلالايص
 اة الخدمات الحكومية.المجتمع وتسهم فعلا في زيادة الرفاهية وترفع مستوى أد

نفاق لا يعبلار علان ملادى فعاليلاة الأنفلااق العلاام وعليلاه سلايتم تحليلال أوجلاه تخصلايص الملاوارد لا إان هذا          
المختلفة, بموجب تحليل اقتصادي للنفقات العامة لتحديلاد ملادى تحقيلاق الكفلااةة الاقتصلاادية علان طريلاق اللادور 

ي ناجمة عن تزايد الحاجات العامة نتيجة للتطور الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة في النشاط الاقتصادي. وه
والاجتماعي فيها, وزيادة الدخل القومي والتوسع في أنشلااة المشلاروعات الاقتصلاادية المختلفلاة وزيلاادة التلادخل 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أدى تزايدها إلى تغييلار واولاح فلاي هيكلال تللاك النفقلاات اى فلاي النسلابة 

 (.0اينفق على كل غرض من أغراوها وبين مجموعها الكلي .كما في الجدول )بين م
 3010- 3002( الأهمية النسبية للمدخلات النفقات التشغلية % للمدة 0جدول )

 2010 2009 2008 2007 2006 3000 3002 2003 المدخلات 
 55.3 47.4 37.1 37.8 29.6 1109 100 0301 تعويوات الموظفين 

 5.4 16.69 17.8 19.0 26.5 702 107 1902 دمات السلع والخ
 2.1 1.3 1.7 1.4 1.2 3.6 4.1 0.00 الفوائد 

 5.8 6.4 5.4 4.2 3.9 0000 0.00 0.00 الإعانات 
 5.3 4.1 4.3 4.7 11.2 5.2 0.1 3.7 المنح 

 9.7 10.3 12.6 14.2 13.7 43.3 69.1 22.2 المنافع الاجتماعية 
 12.2 11.3 14.4 12.7 10.1 20.1 6.1 5.5 المصروفات الأخرى 

 4.2 2.5 6.7 5.9 3.8 0000 0000 0000 الموجودات غير المالية 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10000 10000 10000 النفقات التشغيلية )مجموع (

 الجدول من أعداد الباحث بالاعتماد على الموازنات العراقية 
ابية للنفقلالاات التشلالاغيلية للالاديها المرونلالاة والقلالادرة العاليلالاة عللالاى الامتصلالااص يتولالاح ان الطاقلالاة الاسلالاتيع      

والانتفاع والتنفيذ المالي على حساب النفقات الاستثمارية, وكذلك لها قلاوة انفاقيلاة اسلاتهلاكية وملاا تتصلاف بلاه 
د العراقي من ارتفاع معدلات نموها التي يواف إليها زيادة في قوة طلب استهلاكية عالية, لا يستطيع الاقتصا

مواجهته بعرض حقيقلاي, يتطللاب توفيرهلاا علان طريلاق الاسلاتيراد, فلاي المقابلال سلاوف يلاؤدي ذللاك إللاى اولامحلال 
 . (32)السلع المحلية وتكون غير قابلة للتداول وتعويوها بمثيلاتها من الخارج

مثل بلا)الرواتب تتجلى قوة الطلب الاستهلاكية المتزايدة والمتولدة من فقرة تعويوات الموظفين التي تت     
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 (للملادة% 0002 -% 0301والأجور والمخصصات, والرواتب والمكافآت التقاعدية( وتمثل نسبة تتراوح بين )
 .%20من النفقات التشغيلية التي نمت بنسبة  3010 -3002 من

 ملان الراتلاب الاسلامي %100لتصل إلى  وأجورهم هو زيادة رواتب وأجور الموظفين والمتقاعدين والسبب      
 .(30)مليون شخص  209الذي يقارب عددهم 

وهذا يدلل على إن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب العراقي يستفيدون من الموازنة التشغيلية إذا افترونا 
( فلالارداً, مملاا يعطينلالاا مؤشلاراً عللالاى حجلام البطاللالاة المقنعلاة فلالاي الجهلالااز 901ان علادد أفلالاراد العائللاة العراقيلالاة يقلادر )

( ملالان النفقلالاات التشلالاغيلية وهلالاي نسلالابة مرتفعلالاة. عللالاى الحكوملالاة %902جتماعيلالاة )الحكلالاومي, وتمثلالال المنلالاافع الا
جراة مناقلة واسعة للمنتسبين والمسؤولين فيما بين الوزارات  مراجعة ووع الجهاز الإداري بمنهج موووعي وا 

بمختللالاف واللادوائر للارتقلالااة سلاريعاً بلالاالأداة, وتوسلالايع طاقلاة دوائلالار الخدملاة السلالايادية, وتقلالايم فاعليلاة المسلالاؤولين 
طلاق طاقاتهم, واتخاذ تدابير سياسية إدارية لتنقية دوائر الدولة من سوة الإدارة والفساد.      المواقع وا 

ويختللالاف الأملالار تبعلالااً لملالاا تتوقعلالاه الحكوملالاة ملالان حصلالاولها عللالاى الإيلالارادات المسلالاتقبلية, وهلالاذا سلالايدفعها 
حلاروب وعلادم الاسلاتقرار السياسلاي  للإفراط في الأنفاق الحكومي وخصوصاً في ظروف العراق اللاذي خلااض علادة

والأمني والاقتصادي, هو ما يدفعها إلى زيادة النفقات الحكومية محاولة منها لتحقيق الاستقرار فلاي المجلاالات 
كافة. مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الفعال على مختلف السلع والخلادمات التلاي أنتجهلاا الجهلااز الإنتلااجي فولالا 

هلالاذه الزيلاادة فلالاي الطللالاب الكللاي مثللالات ولاغوط تولالاخمية عمللات عللالاى ارتفلالااع  عملاا تلالام اسلاتيراده ملالان الخلاارج. إن
المستوى العام للأسعار نتيجة ارتفاع فائض الطلب . حيث يلاحظ في هذه المرحلة ارتفاع الأنفاق الكلي ويعود 

الثابتلاة  السبب في ذلك إلى ارتفاع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع دخول أفلاراد المجتملاع إذ نملاا الإنفلااق بالأسلاعار
(, ويووح ذلك إن الإنفاق الحقيقي كان أكثَر نملاوا %3000( بينما الإنفاق الاسمي نحو)%302101بمقدار )

 من الإنفاق النقدي.
وهذا يتطلب تغيير مسار النفقات العامة صوب المومار الاجتماعي, أي المزيد من الأنفاق على التعليم       

عادة النظر في الدعم المقدم لغير مسلاتحقيه, وتلاوفير حلاوافز للفقلاراة تسلااعدهم عللاى الاسلاتثمار فلاي  والصحة وا 
التنميلالاة البشلالارية بفولالال اسلالاتلام تحلالاويلات ماليلالاة مرهونلالاة بإبقلالااة الأطفلالاال فلالاي الملالادارس أو باسلالاتعمال الأمهلالاات 

 والأطفال لموارد الصحة. 
لاقتصلاادي أن من الصعب إلغلااة أو فصلال الإصلالاح ا متعددةغم من ذلك فقد ثبت في حالات وعلى الر 

عن السياسات الاجتماعية ,اذ ركزت سياسات الاقتصاد الكلي على التثبيت ومكافحة التوخم, لتحلاد ملان زيلاادة 
الأنفلالااق العلالاام الموجلالاه للأهلالاداف الإنمائيلالاة وبالمثلالال التزملالات السياسلالاات التجاريلالاة والماليلالاة بزيلالاادة الانلالادماج فلالاي 

مو, ولكنها أسفرت عن فوائد قليلة من حيث تهيئلاة فلارص الأسواق العالمية وأهداف تعزيز القدرة التنافسية والن
 .              (39)العمل والحد من الفقر

 تطور مسار الإيرادات العامة:  -ثالثاً 
 %1002( بلغلات نسلابتها 9إن ارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية في تمويل الإيراد العام كما في الجلادول )     
فاض نسبة مساهمة الإيرادات الوريبية والإيرادات الأخرى إللاى الإيلاراد وفي المقابل انخ 3010- 3002للمدة 

عللالاى التلالاوالي, ولكلالان بلغلالات نسلالابة متوسلالاط الأهميلالاة النسلالابية  %301, %300العلالاام وكانلالات متوسلالاط الأهميلالاة 
, وهلالاذه النسلالاب تبلالاين سلالامات 3010 – 3002خلالالال الملالادة  %0001للإيلالارادات إللالاى النلالااتج المحللالاي الإجملالاالي 

في العراق كونها تعاني من اختلال كبير في بنيتها وأحادية مصادرها, أي تعتملاد عللاى مصلادر  الإيرادات العامة
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يلارادات الموازنلاة  واحد متمثل بالإيرادات النفطيلاة التلاي تسلاهم بجلازة كبيلار فلاي تكلاوين النلااتج المحللاي الإجملاالي وا 
 العامة.

تها بالتغيرات المرتبطة بتدفقات الإيرادات وهذا يجعل السياسة المالية في العراق مرتهنة في أدائها العام وفاعلي
الريعية إلى داخل الاقتصاد. إذن إن مرونتهلاا تتوقلاف عللاى الصلاادرات النفطيلاة.فان كثافلاة المتغيلار الخلاارجي قلاد 
تكون للاه تأثيراتلاه السلالبية عللاى فاعليلاة وأداة السياسلاة الماليلاة سلاواة فلاي أوقلاات الانتعلااش الاقتصلاادي أم فلاي 

مرتبط بظروف و أوواع خارجية تمثلت بتقلبات الأسعار أو بفعل الظروف الأمنية غيلار  لكونه ؛أوقات الأزمات
المواتية كل هذه الأوولااع مجتمعلاة أو منفلاردة, قلاد كشلافت الغبلاار علان مشلاكلة خطيلارة كانلات ومازاللات السياسلاة 

أو رسلاوم أو  المالية تعاني منها هي تنويع مصادر الإيرادات. وهذا التنوع قلاد يكلاون متلاأتي ملان ملاوارد ولاريبية
إيلارادات القطلالااع العلاام أو عوائلالاد اسلالاتثمارات محليلاة أو أجنبيلالاة مباشلالارة أو غيلار مباشلالارة, فلالاي سلابيل التقليلالال ملالان 
مخاطر كثافة المتغيلار الخلاارجي  وهلاي الاعتماديلاة عللاى الخلاارج مملاا يزيلاد ملان خطلار التبعيلاة التلاي تفقلاده قوتلاه 

ن القطلالااع لأ ؛ ( %702) 3002الإجملالاالي سلالانة  واسلالاتقلاليته.  ومثللالات الأهميلالاة النسلالابية فلالاي النلالااتج المحللالاي
النفطلالاي بقلالاي عللالاى قلالادر كبيلالار ملالان التقللالاب عللالاى صلالاعيد الإنتلالااج والتكريلالار والتصلالادير وخاصلالاة فلالاي أثنلالااة الحلالارب 

( مليلاون برميلال بينملاا أعلاادة التأهيلال اللاذي خولاعت للاه البنيلاة 1والعقوبات الاقتصادية واسلاتطاعته أن يصلادر )
مليون برميل ارتفعت الى  100تطاع العراق تحقيق مستوى من التصدير اس 3002التحتية النفطية خلال سنة 

 .  3010مليون برميل يومياً سنة  101
 مليون دينار 3010 – 3002(: الأهمية النسبية لمتغيرات الإيرادات العامة 9جدول )

 السنة

الإيرادات 
النفطية إلى 
إجمالي 

 الإيرادات العامة

المعدل 
اليومي 
لتصدير 
النفط 

ون )ملي
 برميل (

الإيرادات 
الوريبية إلى 

إجمالي 
الإيرادات 
 العامة

الإيرادات الأخرى 
إلى أجمالي 
 الإيرادات العامة

 الإيرادات العامة إلى
الناتج المحلي 

 الإجمالي

2003 85.8 1 0.02 14.2 7.3 
2004 98.9 1.5 0.5 0.6 68.8 
2005 97.5 1.4 1.2 2.5 63.3 
2006 95.3 1.5 1.2 3.5 51.5 
2007 97.5 1.6 2.4 0.1 46.7 
2008 98.6 1.7 1.2 0.2 51.4 
2009 93.7 1.9 6.0 0.3 39.6 
2010 96.1 1.9 2.2 1.7 40.4 

يةمتوسط الأهمية النسب  95.3  2.0 2.9 55.1 
 الجدول من أعداد الباحث 

, 20ص3001,, 29ص3001, 20,ص3007, 27,ص 3009المصدر: البنك المركزي,النشرات السلانوية 
 . 93ص 3010
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وانخفاض الأهمية النسبية للإيرادات العامة  إلى النلااتج المحللاي الإجملاالي, بسلابب انخفلااض الأسلاعار 
النفط العالمية وكلاذلك إللاى تولااؤل الأهميلاة النسلابية للإيلارادات الولاريبية التلاي كانلات أسلابابها ارتفلااع مسلااهمة 

ياسي والأمنلاي مملاا ظهلار ولاعف القلادرة فلاي استحصلاال الإيرادات النفطية وامتازت هذه المدة بعدم الاستقرار الس
الإيلارادات الولاريبية وجبايتهلالاا, والتعلاديلات التشلالاريعية التلاي منحلات المزيلالاد ملان الإعفلالااةات الولاريبية وتخفلالايض 
السعر الوريبي لورائب الدخول من جهة ثانية وألغت العديد من الرسوم الكمركية واقتصرتها على رسم اعادة 

لرقابلالاة وانتشلالاار التهلالارب الولالاريبي, بعلالاض الأوعيلالاة خلالاارج نطلالااق فلالارض والتحاسلالاب اعملالاار العلالاراق, وولالاعف ا
 (37)الوريبي, الاقتصار على المظاهر الخارجية المحيطة بالمكلف.

وبذلك نتوصل إلى أن استخراج النفط لا يصح وصفه بمثابة إيلاراد عائلاد للدوللاة, لاسلايما وأنهلاا تتلاولى 
المنتجة في الاقتصاد للتعويض علان ملاداخيل لا يسلاتطيع الاقتصلااد إعادة توزيع الجزة الأكبر من قيمة الثروات 

تلبيتها تلقائياً, فاسلاتهلاك المخلازون النفطلاي يمثلال إفقلااراً للأجيلاال القادملاة ويمثلال فلاي قلاذف علابة اللادين العلاام 
ة عليها, فالمخزون النفطي جزةُ من الثروة المتوافرة, واستخراجه لا يعدو كونه استبدلًا لمخزون مكون من ماد

طبيعية بمخزون من الأصول المالية, ويصح الاستبدال إذا كان العائد المتوقع من الأصلاول الماليلاة أعللاى ملان 
 العائد المتوقع من الأصول الطبيعية.

   -الاستنتاجات:

إن فلسلافة الدوللالاة وريعيلاة نظامهلالاا هلاي التلالادخل فلالاي الحيلااة الاقتصلالاادية والاجتماعيلاة لتحلالال محلالال  -1
مملاا سلااعد ذللاك عللاى  3002تأخذ الدور الحيلاادي الظلااهري بعلاد علاام الحيادية, إلا أنها عادت ل

 التوسع المالي وتركيبته الذي نمى نمواً كبيراً .
إن تزايد التوسع المالي يرتبط بتزايد الإيرادات النفطية كلاان عاليلااً خلالال ملادة الخمسلاينيات زيلاادة  -3

ت الفلاورة الثالثلالاة فلالاي سلالانة إنتلااج اللالانفط فلالاي العلاراق وعقلالاد السلالابعينيات ارتفلالااع أسلاعار اللالانفط وبلالادأ
ارتفاع أسعار النفط بالإولاافة إللاى تطلاور حيلااة المجتملاع والتعقلاد البيئلاي وبلاروز حاجلاات  3001

 ومطالب حديثة للمجتمع يستلزم إشباعها من قبل الحكومة عن طريق أدوات السياسة المالية. 
طيات الناشلالاطة هنلالااك ارتبلالااط وثيلالاق بلالاين النظلالاام اللالاديمقراطي والتوسلالاع الملالاالي سلالاجلت اللالاديمقرا -2

مسلاتويات عاليلاة ملان التوسلاع الملاالي مقارنلاة بالأنظملاة الاسلاتبدادية.فتحول فلاي العلاراق بعلاد علالاام 
حقلالاق معلالادلات متزايلالادة ملالان التوسلالاع المالي,سلالاواة لتحقيلالاق الأملالان والاسلالاتقرار أو لإعلالاادة  3002

 تأهيل الخدمات العامة ,وتطوير البني التحتية. 
القلالالالالادرة الاسلالالالالاتيعابية للاقتصلالالالالااد المحللالالالالاي طالملالالالالاا يعلالالالالااني ملالالالالان                يعتملالالالالاد التوسلالالالالاع الملالالالالاالي عللالالالالاى - 2        

ولالايق فلالاي الطاقلالاة الإنتاجيلالاة فلالاان زيلالاادة مسلالاتوى التوسلالاع الملالاالي يلالاؤدي إللالاى ظلالااهرة التولالاخم مملالاا يلالاؤثر  عللالاى 
 انخفاض القيمة العملة الوطنية وما يتبعها انخفاض في الصادرات وزيادة الواردات.

 التوصيات :

ة أن تأخلاذ  بالحسلابان الظلاروف المعيشلاية للطبقلاات ذات اللادخول المحلادودة عنلاد تبنيهلاا على الحكوم - 1
للسياسات التكيف والإصلاح لان هذه الطبقة من المجتمع تمثلال نسلابة كبيلارة ملان إجملاالي السلاكان وتعتملاد 

 بشكل كبير على الدعم الحكومي سوةا في البطاقة التموينية آو أسعار المحروقات .
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فلالاوائض فعليلالاة فلالاي الموازنلالاات العاملالاة سنوياً,بالإولالاافة إللالاى الاحتياطيلالاات الأجنبيلالاة فلالاي طالملالاا هنلالااك  – 3
المصرف المركزي العراقي يتطلب توجيها نحو صناديق السيادية او الاسلاتثمارات خارجيلاة لولامان التنميلاة 

 المستدامة.
من صادرات النفط صلةاو الحا  ,الاقتصاد العراقي أحادي الجانب في تمويل الموازنة العامةأن طالما  – 2

ن هذه الإيرادات مرتبطة أو عروة للتغييلارات التلاي تطلارأ عللاى الأسلاواق الدوليلاة مملاا يجعلال إيراداتهلاا أوبما 
متذبذبة وغير مستقرة وهذا  يظهر  بشكل سلبي على نفقاتها لهذا بلاات ملان الولاروري أن تركلاز الحكوملاة 

 الحكومية . ار النسبي وذلك لومان استقرار النفقاتبالثبات والاستقر في إيراداتها على المصادر التي تتسم 
ورورة مواكبة التوسع المالي مع التغيرات والاستحداث في العوامل المؤثرة فيه بغية المحافظة عللاى  – 2

متوسط حصة الفرد الواحد من السلع والخدمات الاجتماعية ومن ثم رفع مسلاتوى الرفاهيلاة التلاي يلانعم بهلاا 
 أفراد المجتمع. 

 مش والمصادرالهوا
                                                

تنميررررع وة رررر الا تنرررر ع ةقيت رررر ا ة ززةيرررر   تزامررررع مزررررر  ة زررررزةل  ات     ررررزرع اةز ة  رررروزةع مزر  ة زررررزةل ( أونررررز أو  و 1)
  74- 74ص   6002 ات    تغاةا 

ة ررن و وة ايمازةويررل وة ،ررول ارر  ة م ررزو  ةقيت رر از (  ررتزز  ةيررز ة ،ررزاز  ة تازتررع ةقيت رر ايع ارر  ة زررزةل ة  رراي   6)
 .724  ص 6005  ة ماى   ،وزيع   ام ل   6010 – 1571 وون  من ة

 .77 74ص    1544ة ن  ز ور  ع ة موتو  ت ة رويت  ( ،لوى  ل  ،ليم ن  ة ،ي ،ع ةقيت  ايع 4)

 . 6005( ةنظز مثا ي نون ة موة نع ة ز مع ةقت  ايع ة ززةييع   ،نع 7)

  تيت ة  رمع  6010 – 6002 نع ة ز مع ةقت  ايع ا  ة ززةل  ل،نوةت ( ن اح نزمع ة خ  ا   ملف وتأمات ا  ة موة7)
 .44  ص 6010ا  أب 

(6) Nin Legeida, Measurement,of the fiscal deficit in a Transtion Economy, case of  Ukraine  

1995- 1999, Thesis of Masters degree in Economics, Kyiv- Mohyla  Academy,2000,  pp  
17. htt://www.eerc.kiev,ua/research/mathesis 2000/ pdf.  

 .474  475( خ  ل ة تيزم ن   مت اىع ا  ةقيت  ا ة رل   من وزةت مرتتع ة ت زيز  تغاةا  ص4)

نايرب  ي،ر   ،ي ،رع ةح راق ةقيت ر از وة خ خ رع ار   تنر ن  ةح را  ت ةقيت ر ايع و،ي ،ر ت ة خ خ ررع ( 8)
 .724-722  ص1555زتيع  مزر  ازة، ت ة و الا ة ززتيع  تيزوت  ا  ة تلاةن ة ز

رمر ل ة ت رزز  مراخلص أ راق أ،ررز ز ة م رتا ت ة ن ويرع  م رل ع مرنع  مالررع ة زرزةل  ، راق ةقيت ر از  تغرراةا  (5)
 . 14  ص6007

 .724نايب  ي،   ،ي ،ع ةح اق ةقيت  از وة خ خ ع ا   تن ن  م از ،تل ذرزه  ص( 10)
 .67  ص6008ه   ة مزر ز وآخزون  ة ت ليل ة   مل  امن ة غذةئ  وة  ئ ت ة ه ع  تزن مج ةقغذيع ة ز  م   ( ة ا11)
( و ةزلا ة تخويو وة تز ون ةحنم ئ   اةئزلا ة تخويو ةقيت  از وتزةمج ةق،رتثم زةت ة  روميرع  توروز ةقيت ر ا ة ززةير  16)

 . 61 – 66  ص 6007  تغاةا  ةب 6004 – 6007

ة مير نيريع وةقتز ا ةقيت  ايع  ازة،ع غيز من وزلا  و ةزلا ة م  يع  ة اةئزلا  6007هاى ة ز ةوز  ،زما ة نا ز  موة نع ( 14)
 . 18ةقيت  ايع  ص

يار ا 17) ( هاى ة ز ةوز  م ااةت ة،تهاك ة غذةع ا  ةقيت  ا ة ززةير  ار  ءروع مزةازرع  تاريم نظر م ة تو يرع ة تموينيرع وة 
 . 12ص 6007،ع ماامع إ   مالس ة و زةع  ة لانع ةقيت  ايع  ة ززةل  تاةئل  تموين  ازة

( ،زما  ت س اوةا  نظ م ة تو يع ة تموينيع تين ة ثتر ت وةق رال  ت ر  مارام ة ر  ي،رم ة ،ي ،ر ت ةقيت ر ايع  ة راةئزلا 17)
 .5  ص 6008ةقيت  ايع  و ةزلا ة م  يع  ة ززةل  ر نون ة ث ن  
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   .6005ني، ن  14( ا   7114ة وي ئع ة ززةييع  ة زاا ) 6005ز مع ةقت  ايع  ل،نع ة م  يع (  ي نون ة موة نع ة 12)
( ،ررررزما  ترررر س ارررروةا   يلررررر  اتررررز م مررررا  لررررر   ،ي ،ررررع ةق رررراق ارررر  ة موة نرررررع ة ز مررررع  ة رررراةئزلا ةقيت ررررر ايع  و ةزلا 14)

 . 4ة م  يع.ص
 . 101 - 104  ص 6008 تنميع ة ت زيع  (.و ةزلا ة تخويو وة تز ون ةحنم ئ   ة تازيز ة وون     ل ة18)
 . 478  ص6008( اليح  ،ن خلف  ة م  يع ة ز مع     م ة رتب ة  اي   أزتا  15)
  رررررر نون 1مزرررررر  ازة،ررررر ت ة و رررررالا ة ززتيرررررع  تيرررررزوت  و  ( ،رررررميز ةمرررررين   رررررول ة تتزيرررررع وة تو،رررررع ة زررررر  م   لزأ،رررررم  يع60)

 . 175  ص1584ة ث ن /

 .84 -81  ص1550ة م  يع ة ز مع  ا مزع ة م،تن زيع  تغاةا ( و هز ة ان ت   ازة، ت ا  61)
 .6010 – 6002( و ةزلا ة م  يع ة ززةييع  ة اةئزلا ةح   ئيع  ازة،ع  ول تايم وءع ة موة نع ة ز مع  لأ وةم 66)
 ( ن اح نزمع ة خ  ا   م از ، تل  ص.64)

ت رررر  غيررررز نررررع ة رل ررررع ة م  يررررع  ل،ي ،ررررع ة ناايررررع  ( مظهررررز م مررررا  رررر  ح  ة و يررررع ةق،ررررتيز تيع  لن ارررر ت ة ت ررررغيليع ومزو 67)
 .4ص   6016ر نون ة ث ن   من وز

 .101  م از ، تل  ص6008( و ةزلا ة تخويو وة تز ون ةحنم ئ   ة تازيز ة وون     ل ة تنميع ة ت زيع 67)
تنميع  ل  ة نور ل ة زر  م     إ  الا تنظيم ة 6010(  ةلأمم ة مت الا  ازة،ع ة    ع ةقيت  ايع وةقاتم  يع ا  ة ز  م 62) 

 .11 – 10  ص6010نيويوزك 
(  لرر   تررر س ا ءررل ة ،ررر رن   تنويررع م ررر از ةحيرررزةاةت ة ز مررع  ت ررر  ماررام إ ررر  ة رراةئزلا ةقيت ررر ايع  و ةزلا ة م  يرررع 64) 

 .10  ص6005ة ززةييع  


